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اكد نائب رئيس مجلس الأمة 
خالد السلطان ان "اعضاء كتلة 
الأغلبية يمكنهم التصريح بما 
شاءوا ولا احد يحجر عليهم، 

ولكن تصريحاتهم لا تحسب على 
الكتلة". 

وقال السلطان ان "المغرضين 
يستغلون ذلك شعبيا وعند 

صاحب السلطة لتشويه سمعة 
الكتلة وتحريضه على حل 

المجلس"، مشيرا الى ان "الكتلة 
تبنت فقط استجواب وزير المالية 
من بين سبعة استجوابات وهذا 

يدحض ادعاءهم".
 واضاف "لا تزال الكتله ثابتة 

الخطى نحو تحقيق الإنجازات 
وتفويت الفرصة على عناصر 

الإفساد السابقة لتحقيق أهدافهم 
وأهمها عودة مملكتهم الفاسدة"، 

مشيرا الى ان الشعب يتابع 
عملهم.

كشف النائب د. جمعان الحربش 
عن إبلاغه النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 

الشيخ أحمد الحمود عن شكوى 
موظفة كويتية من تحرش قيادي 

في وزارته، مشيراً إلى أنه زود 
الوزير بتقرير لجنة الرقابة 

والتفتيش في الوزارة الذي أدان 
القيادي وأوصى بنقله.

وقال الحربش في تصريح أمس 
انه "رغم ضعف القرار فإنه من 

المؤسف أن وزير الداخلية عجز 
عن تطبيق هذا القرار الهزيل"، 
مضيفاً "اذا كان الوزير عاجزا 
عن حماية موظفات في وزارة 

الداخلية فهو عن حماية المجتمع 
اعجز، وانا هنا ادعو الوزير 
علنا كما دعوته سراً للقيام 
بمسؤولياته وواجباته لانه 

سيتحمل المسؤولية السياسية 
عن صمته وعجزه".

قال النائب أسامة المناور ان سؤال 
النائب محمد الصقر لوزير النفط 
مهم وجعلنا ننتظر معه الإجابه 
بشأن خطة الوزارة للتعامل مع 
تراجع أسعار النفط، مشيرا الى 

انه مازال ينتظر أجوبة وزير 
النفط عن أسئلته حول الداو.

ووصف المناور اتهام إيران 
للكويت بتخفيض أسعار النفط 
بأنه "نعيق سمعناه من العراق 

قبل الغزو ولا يلدغ مؤمن من 
جحر مرتين".

وجه النائب شايع الشايع سؤالا 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 

صباح الخالد حول صدور حكم 
من الاحكام القضائية بتعيين 

15 محاميا ومحامية في إدارة 
الفتوى والتشريع. وقال: "ما 

الاسباب التي دعت الوزير إلى 
عدم تنفيذ الاحكام القضائية وهل 

تم اخطار الوزير بحكم المحكمة 
بصفته؟ وهل تم اخطار رئيس 

الفتوى والتشريع بحكم المحكمة 
بصفته؟"  وطلب الشايع تزويده 

بجميع الاسماء التي تقدمت 
لشغل الوظيفة، مستفسرا عن 

اساس القبول والشروط واللوائح 
القانونية لشغل وظيفة محام في 

إدارة الفتوى والتشريع.

سلة برلمانية

السلطان: مغرضون 
يحرضون على حل المجلس

الحربش للحمود: ستتحمل 
مسؤولية صمتك وعجزك

المناور: مهم سؤال الصقر 
لوزير النفط وننتظر إجابته

الشايع يسأل الخالد عن 
حكم تعيين محامين في 

»الفتوى والتشريع«

»التشريعية«: الكويت في حاجة ماسة لهيئة مكافحة الفساد
بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل ولحماية الأموال العامة

أحالت لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرلمانية تقريرها 

بشأن مكافحة الفساد، متضمنا 
39 مقترحا نيابيا بينها مشروع 

مقدم من الحكومة.

انــــــــــجــــــــــزت لــــــجــــــنــــــة الــــــــشــــــــؤون 
التشريعية والقانونية البرلمانية 
تــقــريــرهــا بــشــأن مــشــروع بقانون 
والاقـــتـــراحـــات بــقــوانــيــن الــخــاصــة 
بالنزاهة ومكافحة الفساد ومنع 
تــضــارب الــمــصــالــح والــكــشــف عن 
الـــذمـــة الــمــالــيــة وحـــمـــايـــة الــمُــبــلــغ 
والكسب غير الــمــشــروع وحماية 

الأموال العامة وعددها )39(.
وادرج رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة 
تـــــقـــــريـــــر الــــلــــجــــنــــة عـــــلـــــى جـــــــدول 
أعـــمـــال جــلــســة الـــثـــلاثـــاء الــمــقــبــل، 
وقــــد اســتــعــرضــت الــلــجــنــة جميع 
الاقــتــراحــات المقدمة مــن الــنــواب، 
ورأت أن الـــمـــشـــروع الـــمـــقـــدم مــن 
الحكومة والاقــتــراحــات النيابية، 
ومــا قدمه ضيوف اللجنة تهدف 
 إلــى إنــشــاء هيئة وطنية 

ً
جميعا

 
ً
لمكافحة الــفــســاد، وذلــــك تفعيلا

لأحـــكـــام اتــفــاقــيــة الأمــــم الــمــتــحــدة 
لمكافحة الفساد التي اعتمدتها 
الجمعية العامة في 31 من اكتوبر 
ســنــة 2003، وكـــانـــت الــكــويــت قد 
وافقت على هذه الاتفاقية وصدر 
الـــقـــانـــون رقــــم )47( لــســنــة 2006 
 لأحكام 

ً
بالموافقة عليها، ونــفــاذا

الفقرة الأولى من المادة السادسة 
مــن الاتــفــاقــيــة الــمــشــار إلــيــهــا أعــد 
الـــمـــشـــروع الــمــقــدم مـــن الــحــكــومــة 
والاقــتــراحــات المقدمة مــن بعض 

السادة الأعضاء.

وتـــــؤكـــــد الـــلـــجـــنـــة أن الـــكـــويـــت 
بــحــاجــة مــاســة لــوجــود مــثــل هــذه 
الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن قــــطــــاعــــات الــعــمــل 
وحــمــايــة الأمــــوال الــعــامــة بتعزيز 
النزاهة والشفافية إزاء تصرفات 
الـــمـــوظـــف الـــعـــام ومــــن فـــي حكمه 
والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــعـــام 
وحــــمــــايــــة مــــؤســــســــات وأجـــــهـــــزة 
الدولة، ومنع التلاعب والاستغلال 
وسوء استخدام السلطة، وتعزيز 
مـــبـــدأ الــشــفــافــيــة والـــمـــشـــاركـــة في 
الــمــنــظــمــات الاقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
في مكافحة الفساد، وبعد دراسة 
الــــمــــشــــروع انـــتـــهـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
الــمــوافــقــة عــلــى مــشــروع الاقــتــراح 
والموضح بإجماع آراء الحاضرين 

من أعضائها.
ونـــص الــمــشــروع بــقــانــون كما 
انتهت إلــيــه الجنة على أن تنشأ 
هيئة عامة تسمى )الهيئة العامة 
الـــــنـــــزاهـــــة( يــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا وزيـــــر 
الـــدولـــة لــشــؤون مــجــلــس الـــــوزراء، 
وتــؤدي مهامها واختصاصاتها 
 
ً
باستقلالية وحيادية كاملة وفقا

لأحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون ولا يــجــوز 
لأي شخص أو جهة التدخل في 

شؤونها بأي صورة كانت.
وتــــهــــدف الـــهـــيـــئـــة إلــــــى إرســــــاء 
مــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــنـــــزاهـــــة فــي 
المعاملات الاقتصادية والإداريــة 

بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة 
لأموال وموارد وممتلكات الدولة 
والاستخدام الأمثل لها وتطبيق 
اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الفساد الموافق عليها بالقانون 
رقــم 47 لسنة 2006 والعمل على 
مــكــافــحــة الــفــســاد ودرء مــخــاطــره 
وآثـــــــاره وحـــمـــايـــة أجـــهـــزة الـــدولـــة 
مـــن الــــرشــــوة واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ 
وسوء استخدام السلطة لتحقيق 
مــنــافــع خـــاصـــة ومـــنـــع الــوســاطــة 
والمحسوبية وحماية المبلغين.

 ويتولى إدارة الهيئة مجلس 
يــســمــى )مــجــلــس الأمـــنـــاء( يتكون 
مــن تسعة أشــخــاص ممن تتوافر 
ة من بينهم  فيهم الخبرة والكفاء
رئـــيـــس ونـــائـــب رئـــيـــس، ويــصــدر 
بــتــعــيــيــنــهــم مــــرســــوم بــــنــــاء عــلــى 
تـــرشـــيـــح مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بــعــد 
استطلاع رأي جمعيات النفع العام 
المعنية وبعد موافقة مجلس الأمة 
على ترشيحهم في جلسة سرية 
بــأغــلــبــيــة الأعـــضـــاء الـــذيـــن يتألف 
مــنــهــم الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى أن يــكــون 

التصويت سريا.
وتـــــكـــــون مـــــــدة الــــعــــضــــويــــة فــي 
مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة 
لــلــتــجــديــد لـــمـــرة واحــــــدة ورئــيــس 
وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء غــيــر 
قابلين للعزل، ولا يجوز إسقاط 
عــضــويــة أي مــنــهــم إلا فـــي حــالــة 

الإخلال بواجبات وظيفته إخلالا 
جسيما وبــنــاء على طلب أغلبية 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــنــــاء، وتــتــبــع 
ات  فــي إســقــاط العضوية الإجــــراء

المتبعة في التعيين.
ويـــــخـــــتـــــص مــــجــــلــــس الأمــــــنــــــاء 
برسم السياسة العامة لمكافحة 
الفساد بالتعاون مع الجهات ذات 
العلاقة ووضع الخطط والبرامج 
الــلازمــة لتنفيذها وإقـــرار الهيكل 
الــتــنــظــيــمــي لــلــوظــائــف والــلائــحــة 
الداخلية للشؤون المالية والإدارية 
والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة 
والموافقة على الاتفاقيات والعقود 
الــتــي تبرمها الهيئة ذات الصلة 

باختصاصاتها. 

الجهاز التنفيذي

كما اشــار القانون كما انتهت 
اليه اللجنة الــى أن يكون للهيئة 
جــــهــــاز تـــنـــفـــيـــذي يـــتـــولـــى الأمــــــور 
الفنية والإدارية والمالية ويتولى 
الـــرئـــيـــس الإشـــــــراف عــلــيــه ويــمــثــل 
الهيئة أمــام القضاء وأمــام الغير 
ويــكــون للهيئة أمــيــن عــام وأمــنــاء 
مساعدون يصدر بتعيينهم قرار 
مــن الــرئــيــس ويــكــونــوا مسؤولين 
أمامه عن إدارة وتسيير النشاط 
الـــــيـــــومـــــي لــــلــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم 

واختصاصاتهم وتختار الهيئة 
الموظفين الإداريين والفنيين من 
ة والــنــزاهــة  ذوي الــخــبــرة والــكــفــاء
والتخصصات العلمية بشفافية 
وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر الـــتـــي تــحــددهــا 
اللائحة الداخلية، ويكون للهيئة 
ميزانية ملحقة ضمن الميزانية 
العامة للدولة ويتبع في إعدادها 
الـــقـــواعـــد والإجــــــــــراءات الــمــنــظــمــة 

للميزانية العامة للدولة. 

 جرائم الفساد 

وقــــال الــتــقــريــر "تــتــمــثــل جــرائــم 
الــــفــــســــاد فــــي نــــطــــاق أحــــكــــام هـــذا 
الـــــقـــــانـــــون فـــــي جـــــرائـــــم الاعـــــتـــــداء 
على الأمـــوال العامة بما فــي ذلك 
الــجــرائــم المتعلقة بالمناقصات 
العامة والــمــزايــدات والممارسات 
وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ 
وجــــرائــــم غــســل الأمـــــــوال وجـــرائـــم 
الــــتــــزويــــر والـــتـــزيـــيـــف والـــجـــرائـــم 
المتعلقة بسير الــعــدالــة وجــرائــم 
الــكــســب غــيــر الـــمـــشـــروع وجـــرائـــم 
التهريب الجمركي وجرائم التهرب 
الــضــريــبــي إعــاقــة عــمــل الهيئة أو 
الضغط لعرقلة أدائها لواجباتها 
أو الــتــدخــل فـــي اخــتــصــاصــهــا أو 
الامتناع عن تزويدها بالمعلومات 
المطلوبة والمنصوص عليها في 

هذا القانون". 

وتــقــوم الــهــيــئــة بالتنسيق مع 
الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة بــمــتــابــعــة 
إجراءات ضبط وحجز واسترداد 
الأمــــــوال والـــعـــائـــدات المتحصلة 
مــن جــرائــم الفساد وفقا للأحكام 
ات المقررة في  والقواعد والإجراء

القوانين المعمول بها.
وتـــــقـــــوم الـــهـــيـــئـــة فــــــور عــلــمــهــا 
بـــــوجـــــود شـــبـــهـــة جــــريــــمــــة فـــســـاد 
بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، 
ولها في سبيل ذلك الاطــلاع على 
السجلات والمستندات والوثائق 
المتعلقة بشبهة الجريمة محل 
العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية 
بــيــانــات أو مــعــلــومــات أو وثــائــق 
مــتــعــلــقــة بـــهـــا، وعــلــيــهــا أن تــقــرر 
إحالتها إلى النيابة العامة متى 
تــحــقــقــت مـــن جــديــتــهــا. ولــلــهــيــئــة 
أن تطلب مــن الجهات المختصة 
اتخاذ الإجراءات التحفظية بما في 
ذلــك الحجز على الأمـــوال والمنع 

من السفر.
ولــلــهــيــئــة الـــحـــق فـــي مــخــاطــبــة 
واستدعاء الأشخاص الطبيعيين 
والاعـــتـــبـــاريـــيـــن والاســـتـــمـــاع إلــى 
أقوالهم بغير يمين حول أي شبهة 
فــســاد وردت إلــيــهــا. ويــتــم تدوين 
الأقوال في محضر يوقع عليه من 
أدلى بأقواله. ولا يعد هذا الإجراء 
من قبيل أعمال التحقيق الجنائي. 

اكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب 
ان قرار اغلاق المسجد الكبير تم بناء على توصية معهد الكويت 

للابحاث العلمية حفاظا على سلامة المصلين.
وقال الشهاب ردا على سؤال برلماني للنائب مرزوق الغانم بشأن 
حقيقة خبر اغلاق المسجد الكبير انه تم اتخاذ قرار اغلاق الحرم 
الرئيسي بالمسجد الكبير بناء على توصية معهد الكويت للابحاث 
العلمية، وذلك حفاظا على سلامة المصلين والزائرين بسبب وجود 

تشققات وتصدعات في الجسور والاعمدة للمبنى.
وأضـــاف: "وتــعــاقــدت الـــوزارة مــع المعهد لاجـــراء كافة الــدراســات 
اللازمة لتحديد سلامة المبنى من الناحية الانشائية ودراسة كاملة 
للترسية وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة المشاكل الانشائية 

في مباني المسجد".

دشتي: انتهاك للدستور مناشدة نواب خادم الحرمين
اعتبر النائب عبدالحميد دشتي ان مناشدة 
عدد من النواب خادم الحرمين الشريفين انقاذ 
الشعب السوري تعد خروجا عن قانون الدولة 
ومؤسساتها وانتهاكا صارخا لمواد الدستور 
الكويتي وصلاحيات سمو أمير البلاد، لافتا الى 
ان "أهل الكويت يرفضون ان يزايد عليهم أحد 
في الأمــور المتعلقة باحترامهم وحبهم لدول 
الخليج وحكامها ولا يرفضون نصرة وإغاثة 

الشعب السوري إنسانيا بالطرق المشروعة".
وقال دشتي في تصريح صحافي امس "يجب 
على هؤلاء النواب الذين ناشدوا خادم الحرمين 
الشريفين انقاذ الشعب السوري ان يتخذوا من 
كــلام سمو أمــيــر الــبــلاد الشيخ صــبــاح الأحمد 

نبراسا يهتدون به في مثل هــذه المواقف ولا 
يقحمون أنفسهم في أشياء ليست من صميم 
 كان 

ً
اختصاصهم"، لافتا الــى ان "سموه دائما

يــكــرر عــلــى مــســامــعــنــا قــولــه تــفــرغــوا للتنمية 
واتركوا الشؤون الخارجية لي".

وأضاف دشتي ان "مهمة النائب محصورة 
في المراقبة والتشريع، تلك هي المهمة التي 
على أساسها تم انتخابه"، متسائلا عن الأسباب 
التي تجعل هؤلاء النواب يتخذون من العناد 

والمكابرة دربا لهم.
واعتبر دشتي ان "صياغة البيان على أوراق 
تحمل شعار الدولة وكأنها صادرة من مجلس 
الأمة وزج اسم الوزير السابق يوسف الرفاعي 

ضمن الاســمــاء الموقعة على هــذا الــبــيــان فيه 
مخالفة للدستور"، مطالبا رئيس مجلس الأمة 
بــعــرض هـــذا الــمــوضــوع عــلــى مكتب المجلس 
ومناقشته في الجلسة المقبلة وتطبيق اللائحة 
عــلــى هــــؤلاء الـــنـــواب الـــذيـــن خــالــفــوا الــدســتــور 

الكويتي.
وتــابــع دشــتــي: "كــان مــن الأجـــدر على هــؤلاء 
الــــنــــواب الـــذيـــن ذيـــلـــوا الـــبـــيـــان بــتــواقــيــعــهــم ان 
يوجهوا مناشدتهم لسمو أمير دولتهم وألا 
يــتــجــاوزوا حــدودهــم، فهم فــي النهاية أعضاء 

مجلس أمة كويتي".

الشهاب للغانم: أغلقنا المسجد 
 على سلامة المصلين

ً
الكبير حرصا

 
ً
الدويسان: فلترشح الأغلبية نوابا

للمشاركة في الحكومة
اعتبر النائب فيصل الدويسان مشاركة نواب كتلة 
الأغلبية في الحكومة من ابجديات العمل البرلماني، 
مـــحـــذرا مـــن تـــوزيـــر اشـــخـــاص مــحــســوبــيــن عــلــى هــذه 
الأغــلــبــيــة، »فـــإن كــانــوا يــريــدون الــمــشــاركــة فليرشحوا 
نوابا«. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين امس 
إن مشاركة الأقلية في الحكومة غير منطقية، لأنها 
معارضة، مشددا على ان »الأغلبية باتت أمام المحك، 

فما عارضته على مدى الفترة السابقة، عليها أن تنفذه 
عندما تنضم إلى الحكومة وتفي بوعودها وأفكارها، 
وحينها امــا ان ترتفع إلــى أعلى عليين أو تنزل إلى 
أســفــل السافلين، بمعنى إمــا أنــهــا تبلغ الـــذرى أو أن 

تكون تحت الثرى«.
وتــوقــع الــدويــســان الا يــكــون الــحــل قبل انتهاء عام 
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